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: مقدمة

إن الأسرة ھي الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع والمؤسسات الاجتماعیة فإذا صلحت ھذه الأسرة 

كان ھناك مجتمع صالح مما ینجر عنھ انتشار القیم والمبادئ الأخلاقیة الحسنة فالأسرة ھي 

الدافع الأساسي لبناء منظومة تربویة للطفل، فالمرحلة التي تمر بھا الطفولة من أھم مراحل 

مو النفسي لدى الفرد وھذا ما یعكس على النمو العقلي مما ینجر عنھ شخص كامل للأھلیة الن

. وإنسان سوي في كل التصرفات القانونیة

ولھذا الأساس تعتبر مرحلة الطفولة من أھم مراحل التي تحدد مقدرتھ العقلیة والنفسیة وما ینجر 

ائن بشري خصت لھ حمایة قانونیة عنھا من منافع على المجتمع ولھذا اعتبر الطفل أھم ك

تفرضھا العوامل الاجتماعیة والنفسیة، لكونھ الأساس الذي تبنى علیھ الدولة ولھذا تعتبر دراستنا 

لھذا الموضوع أكثر خصوصیة من الناحیة العلمیة وكذا الاجتماعیة نظرا لما ھو حاصل في 

اع العنف  وھذا بحد ذاتیھ یشكل الآونة الأخیرة من اعتداءات على الأطفال وتعرضھم لشتى أنو

.عدم استقرار في المجتمع لذا یتطلب إضفاء الحمایة اللازمة لھ 

:ونظرا لأھمیة ھذا الموضوع حض بعدة دراسات ویمكننا الإشارة إلى البعض منھا

عجة الجیلالي،مدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق.

مذكرة ماجستیر )مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري(نسرین إیناسبن عصمان

.2009أبي بكر بلقاید،تلمسان،كلیة الحقوق،جامعة 

 مذكرة ماجستیر في " الحمایة الجزائیة للطفل في التشریع الجزائري"بلقاسم سویقات

.2011القانون الجنائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

واستنادا إلى ھذه الدراسات فما یھمنا ھو الجانب القانوني أو القالب القانوني الذي حضي بھ 

.الطفل خاصة في التشریع الجزائري

وبناء على مختلف ھذه الدراسات یكمن ھدفنا من وراء ھذا الموضوع ھو سعینا في تكریس 

. ن أي خطر نفسیي أو جسدي الآلیات اللازمة لضمان الحمایة القانونیة الكافیة للطفل م

و المنھج الذي یتوافق مع ھذه الدراسة ھو المنھج المقارن حیث اعتمدنا علیھ من خلال عرضنا  

للقوانین المقارنة وكذلك الاتفاقیات الدولیة التي تعتبر من أھم القوانین التي  حضت بدورھا 
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دنا علیھ من خلال تحلیلنا لبعض اھتماما بالغا للطفل بالإضافة إلى المنھج التحلیلي حیث استن

.الأحكام القانونیة 

:ومن ھنا كان لزاما علینا طرح الإشكال الأتي

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في إضفاءه للحمایة القانونیة للطفل؟

تقسیمنا لھذا الموضوع وفقا لمبحثین تناولنا في المبحث الأول وعلى ضوء ھذه الإشكالیة تمى

مفھوم الطفل حیث قسمنا ھذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في المطلب الأول تعریف الطفل أما 

بخصوص المطلب الثاني خصصناه لمسمیات الطفل أما المبحث الثاني اقتصر على الحمایة 

ره إلى المطلب الأول المتضمن حمایة الطفل وفقا القانونیة للطفل انقسم ھذا المبحث بدو

.للاتفاقیات الدولة أما المطلب الثاني درسنا فیھ الحمایة الجزائیة للطفل في التشریع الجزائري
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المبحث الأول:مفھوم الطفل:

استلزمت إن الطفل ونظرا لأھمیتھ القانونیة والاجتماعیة فقد استحوذ على مكانة ھامة حیث 

الضرورة إقامة دراسات فقھیة من قبل الباحثین والمفكرین، في شتى الدراسات وعلیھ فالطفل 

.1یستھان بھا في كافة دول العالمحضي بحمایة لا

وعلى ضوء ما تقدم یستوجب علینا إیضاح المعنى الحقیقي للطفل وفقا للقوانین العربیة 

.خاصة بھ وھذا ما سنوضحھ على النحو المبین أدناهوالاتفاقیات الدولیة مع إبراز التسمیات ال

حتى نقوم بتعریف الطفل یقتضي علینا أن نحیط علما بان :تعریف الطفل:المطلب الأول

التعریفات تختلف باختلاف الجھة المتخصص لدراسة سواء من قبل علماء الاجتماع أو من علماء 

نتطرق إلى استعراض تعریف الطفل من الناحیة النفس، إضافة  إلى التعریفات القانونیة وقبل أن 

.القانونیة یستوجب إیضاح معناه اللغوي وكذا الاصطلاحي

وھو ذكر أو غیر للمفرد والجمع والمذكر والمؤنثولد الصوھو ال:حیث یعرف الطفل لغة

ذلك بعد یبقى ھذا الاسم لھ حتى یمیز،وحتى لا یقال لھ "أنثى في سن صغیر ولذلك قیل

2."بي كما یقال لھ طفل حتى یحكمطفل بل ص

فقد اتفق اغلب الفقھاء على أن الطفل كائن :أما بخصوص التعریف الاصطلاحي للطفل

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من "قولھ تعالى وقاصر بالطبیعة واستنادنا لضعیف 

.54سورة الروم الآیة "بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا

أن الطفل لیست لھ تجربة في الحیاة ولا یسمح لھ ذكاؤه "الأستاذ فیكتوروعلى ھذا الأساس رأى

بالعیش دون سند،ولا یستطیع التصرف في شخصھ بعقلانیة ولا إدارة أموالھ بحكمة فإذا وصف 

الطفل بحالة ضعف یستوجب تقدیم العون لھ عن طریق إجراءات خاصة لحمایة مصلحة التي 

3."یستطیع ھو بنفسھ الدفاع عنھا

یتضح لنا وبصورة جلیة أن الطفل یستوجب أن یكون غیر واعي ولا مدرك لكي یباشر أوضاع 

حیاتھ بل ھو إنسان غیر قادر على تلبیة حاجیاتھ بنفسھ بل یحتاج لمن یساعده ویوجھھ في كل 

رسالة لنیل شھادة دكتوراه في )مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة(زكیة حمیدو -1
.36.،ص2005القانون الخاص،كلیة الحقوق،جامعة أبو بكر بلقاید،تلمسان،

.37.حمیدو،الرسالة،نفسھا،صزكیة -2
.41.،صحمیدو،الرسالة نفسھازكیة-3



الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري 

4

تصرفاتھ إلى حین وصولھ سن معین، بمعنى أخر حتى یستطیع إدراك ما ینفعھ وما یضره وھذا 

لا ببلوغھ سن الرشد أي البلوغ الكامل ومن ھذا  المنطلق یستوجب علینا تبیان لا یتحقق إ

الطفل وخصت لھ كذا القانونیة التي بمقتضاھا عرفت التعاریف سواء من الناحیة الشرعیة و

:أحكام تنظمھ وتحدد معناه شرعا وقانونا وھذا ما سنعرضھ على النحو التالي

عرف الطفل على انھ ذلك الذي لم :ریعة الإسلامیةتعریف الطفل وفقا للش:الفرع الأول

تظھر علیھ العلامات الطبیعیة للبلوغ لكن الاختلاف الحاصل بین العلماء في تحدید سن البلوغ 

وعلیھ فالشریعة أول من میزت بین الصغار والكبار من بني البشر تمییزا واضحا من خلال 

4:ياعتمادھا على ثلاث مراحل تحدد سن البلوغ ألا وھ

تبدأ بولادة الصغیر حتى بلوغھ سن سبع سنوات اختلاف : مرحلة الصغیر الغیر ممیز

.بین العلماء

 تبدأ من سبع سنوات حتى سن البلوغ: مرحلة الإدراك الضعیف.

 وھو سن محل خلاف18و15تسمى مرحلة البلوغ وتبدأ بسن :مرحلة الإدراك التام.

استنادا إلى اتفاقیة حقوق الطفل :للقانون الدوليتعریف الطفل وفقا :الفرع الثاني

غراض ھذه الاتفاقیة یعني الطفل كل لأ:"ا للمادة الأولى منھا على أنوبمقتضاھا عرفت الطفل وفق

5."إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر،ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق علیھ

حكم الأطفال داخل إقلیم الدولة أن تعرف الطفل على نحو ویعني ھذا انھ لا یجوز للقوانین التي ت

.6بعید عن القواعد التي تحدد سن الرشد داخل تلك الدولة

وفي نفس السیاق تضمن البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشان اشتراك الأطفال في 

ف جمیع التدابیر تتخذ دون الأطرا:"منازعات المسلحة حیث تضمن في حكم مادتھ الأولى انھال

الممكنة عملیا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتھا المسلحة الذین لم یبلغوا الثامنة عشر من العمر 

7."اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربیة

مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي،كلیة ) الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري(بلقاسم سویقات -4
.9.،ص2011الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

.المتضمن اتفاقیة حقوق الطفل1989نوفمبر20المؤرخ في 44/25المتحدة قرار الجمعیة العامة للأمم-5
.5.ص.39متضمنة لجنة حقوق الإنسان دورة2005یونیو 3المؤرخة في 2التعلیمة رقم -6
ھو السن المسموح بھ التحاق المباشر في 18ھذا ما كرستھ اتفاقیة جنیف حیث نص البروتكول بان -7

سنة حیث دخل البروتكول حیز التنفیذ في 18حرم التجنید العسكري لمن ھم دون سن الصراعات المسلحة وی
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ویتضح لنا أن السن القانوني لبلوغ الطفل سن الرشد مھم جدا في المشاركات الحربیة وھذا بدافع 

احیة أخرى عدم التأثیر على نفسیتھ،وھذا كلھ یدور في فلك واحد حمایة الطفل من ناحیة ومن ن

وھو النمو العقلي والجسدي للطفل وكیفیة تفھمھ ومعایشتھ للأوضاع السائدة في المجتمع والتعامل 

.معھا بكل وعي وعقلانیة

ھناك اختلاف في التشریعات المقارنة 8:تعریف الطفل وفقا للقانون الداخلي:الفرع الثالث

وضع تعریف للطفل وھذا راجع إلى عدة عوامل مختلفة فاستنادا إلى المشرع المصري حول 

كل من لم :"على انھ1996سنة 12نجده عرف الطفل وفقا للمادة الثانیة من قانون الطفل رقم 

."یبلغ ثمانیة عشر یكون طفلا وتسري علیھ أحكام ھذا القانون

حیث عرف الطفل 2003سنة 12نون العمل رقملكن ھناك اختلاف في التشریعات فبالرجوع لقا

یعتبر طفلا في تطبیق أحكام ھذا القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن ": على انھ

."إتمام التعلیم الأساسي ولم یبلغ ثماني عشرة سنة كاملة

إلى ما یلاحظ في تحدید السن ھو الاختلاف في ما إذا كان الطفل ممیزا أو غیر ممیز راجع

.التسمیات المخصصة لھ وھذا ما سنعرضھ وفقا للمطلب الثاني بالتفصیل

442وفقا لنص المادة * أما رجوعا للتشریع الجزائري حیث تضمن قانون الإجراءات الجزائیة

."یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر:"حیث نصت على أن

القصر الذین لم یكملوا الواحد "حسب نص المادة منھ و* أما بالرجوع للقانون الطفولة والمراھقة

والعشرین عاما وتكون صحتھم وأخلاقھم أو تربیتھم عرضة للخطر أو یكون وضع حیاتھم أو 

9."سلوكھم مضر بمستقبلھم یمكن إخضاعھم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة

الإعلان العالمي لحقوق الطفل المعروف بإعلان جنیف الذي تم -:لتفصیل أكثر راجع .   2002فبرایر 12
.1989/11/20الإجماع علیھ من الجمعیة العامة في 

.10.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص-
.11.10.ص.بلقاسم سویقات،المذكرة نفسھا،ص-8
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966جوان 8المؤرخ في 66/155الأمر رقم -*
.المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة1972جانفي 10المؤرخ في 72/03الأمر رقم -*

من إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة المتض1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/64الأمر رقم :وكذلك
.الطفولة والمراھقة

.11.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص-9
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لمختلف التشریعات اقتصرت على یستوجب علینا الإشارة إلى أن التعریفات الخاصة بالطفل وفقا 

یكون فیھ الطفل حاصل على كامل قواه العقلیة مع الاختلاف في السن الذي تحدید سن الرشد 

.المخصص لذلك

إن للطفل عدة تسمیات وھذه مقترنة بتعدد السنوات المحددة :مسمیات الطفل:المطلب الثاني

وم بتوضیح التسمیات المختلفة للطفل سنقوعلى ھذا الأساس10للطفولة كلھا تشیر إلى صغر السن

.وفقا لما ھو مبین أدناه

لقد تباینت التشریعات في استعمال الألفاظ الدالة لمعنى الحداثة :الطفل الحدث:الفرع الأول

وتمحور ھذا الاختلاف حول أربعة ألفاظ تشیر كلھا لمعنى صغر السن فالطفل الحدث ھو ذلك 

الإدراك والاختیار لقصور عقلھ عن إدراك حقائق الأشیاء وعدم الشخص الذي لم تتوفر لھ ملكة 

ولیس شرط اقتران الحدث ،التمییز بین النفع والضرر ومرد ھذا ھو اكتمال نموه العقلي والبدني

أما إذا امنحرفاجریمة في ھذه الحالة یعتبر الطفل حدثللبجریمة معینة في مكان ارتكاب الطفل 

تحدید سن الطفل ومن ھنا ینبغي الإشارة إلى مسألة ،بر حدثا سویا كان غیر مرتكب لجریمة یعت

فھناك اختلافات في تحدید سن معینا فبالرجوع لقانون الأحداث المصري نجده الذي یلقب بالحدث 

سنوات إذا تعرض للانحراف كأن یصدر عنھ جنایة أو 7حدد سن الطفل الذي تقل سنھ عن 

دابیر المحدد قانونا أما بخصوص المشرع الجزائري جنحة في ھذه الحالة یجب اتخاذ الت

نجده أجاز خضوع القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر * وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري

لتدابیر الحمایة والتربیة وفي المخالفات للتوبیخ من طرف القاضي ویتضح لنا بأن المشرع 

.11الجزائري لا یحدد سنا دنیا للحداثة أصلا

وھو ذلك الطفل الذي لا یباشر أي عقد سواء كان من التصرفات :الطفل الصبي:فرع الثانيال

النافعة نفعا محضا لھ كقبول الھبة أو كان من التصرفات الضارة بھ ضررا محضا كأن یتبرع 

أو كان من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر، فبالرجوع للقانون المدني بمال مملوك

بي غیر ممیز ھو من لم یبلغ سن السابعة واستنادا للقانون المصري نجد المصري نجد الص

. 12الصبي غیر ممیز لا یعد أھلا لمباشرتھ أي تصرف من التصرفات القانونیة

.11.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص-10
.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966جوان 8المؤرخ في 66/156الامر رقم -*

مذكرة ماجستیر ) جناح الأحداث دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائي(بلحسن زوانتي-11
.24.23.ص.،ص2004في الشریعة والقانون،كلیة العلوم الإنسانیة،جامعة الجزائر،

:لتفصیل أكثر راجع كل من-12
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لكن الأمر یختلف بخصوص المشرع الجزائري حیث اعتمد على سن مغایر لما اعتمد علیھا 

انون المدني الجزائري نجدھا أقرت على من الق42/2شرع المصري فبرجوع إلى نص المادة الم

ھ على سنة وھذا ما سنعرض19سنة ھو سن التمییز أما بخصوص سن الرشد فھو 13أن سن 

.بھدف الإیضاحالنحو التالي 

استنادنا للتعریف الوارد وفقا لقانون حمایة الطفولة والمراھقة :الطفل القاصر:الفرع الثالث

ضرار بمستقبلھ من تكون تصرفاتھ عرضة للخطر تدفعھ للإصرفي مادتھ الأولى على أن القا

خلال سلوكاتھ الطائشة بمعنى أخر فھو الطفل الذي لم یبلغ سن الرشد بعد وقد بلغ سن التمییز 

.13لكنھ لا یستطیع مباشرة التصرفات القانونیة

تھ إلى غایة بلوغھ مراحل التي یمر بھا الطفل منذ ولادالومن ھذا المنطلق یستوجب علینا تحدید 

سن الرشد من خلال توضیحنا للحد الأدنى والأقصى لمرحلة الطفولة لكن ستقتصر ھذه الدراسة 

.على ضوء التشریع الجزائري فحسب

:تسلیط الضوء على الحد الأدنى و الأقصى وفقا لھذا القانونبسنقوم : القانون المدني:أولا

التي تتضمن *من القانون المدني25/1تبدأ مرحلة الطفولة وفقا لنص المادة :الحد الأدنى

ویقصد بالمیلاد خروج المولود وانفصالھ ......." تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا"

الشخص حیا وبدایة فترة عن أمھ انفصالا تاما ویشترط لبدأ الشخصیة القانونیة ولادة

.  14نالطفولة ابتداء من كونھ جنی

ى،مكتبة الوفاء الطبعة الأول.عصام أنور سلیم،مقدمة الثقافة القانونیة نظریة الحق-
القانونیة،الإسكندریة،

.205.،ص2009
دار المطبوعات الجامعیة، .رمضان أبو السعود،شرح مقدمة القانون المدني النظریة العامة للحق-:  وكذلك

. 119.،ص1999الإسكندریة،
.13.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص-13
.المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر26في المؤرخ75/58الأمر رقم -*

:لتفصیل أكثر راجع كل من-14
دون ذكر دار النشر،الجزائر،دون ذكر سنة .مزیاني فریدة،مدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق-

.56.النشر،ص
.86.،ص2009لثاني،برتي للنشر،الجزائر،الجزء ا.عجة الجیلالي،مدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق-
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 حددت نجدھا من القانون المدني الجزائري 40رجوعا إلى نص المادة : الحد الأقصى

سنة فالشخص الذي لا یبلغ ھذا السن لا یباشر حقوقھ المدنیة وبمجرد 19سن الرشد 

.15بلوغ ھذا السن تنتھي مرحلة الطفولة

:الأقصى وفقا لھذا القانونتسلیط الضوء على الحد الأدنى و بسنقوم : :قانون الآسرة:ثانیا

الطفولة حیث نص قانون تعرض للحد الأدنى لمرحلة * إن قانون الأسرة:الحد الأدنى

. 16منھ40الجنین وتمتعھ ببعض الحقوق كالحق في النسب وفقا للمادة الأسرة على 

 ھذا علىالتعدیلات الحاصلة حسب منھ7حدد قانون الأسرة وفقا للمادة : الحد الأقصى

تتوافق سنة 19الرجل والمرأة في الزواج  بتمام أھلیةاكتمال وبمقتضاه  یقدرالقانون 

. 17مع أھلیة مباشرة لحقوقھ المدنیة وبناء على ھذا السن تنقضي مرحلة الطفولة

لكن استثناء على ھذا السن یمكن أن یمنح القاضي ترخیصا بالزواج للذین لم یبلغ ھذا 

یكون وفقا لشروط حددھا القانون ومن بینھا قدرة الطرفین على السن بعد لكن ھذا 

.الزواج

:تسلیط الضوء على الحد الأدنى و الأقصى وفقا لھذا القانونبسنقوم :قانون العقوبات:ثالثا

حمایة قانونیة بحیث لا یجوز إجھاض إن في فترة حمل المرأة تمنح للجنین :الحد الأدنى

-306- 304-301علیھ قانون العقوبات وفقا لنصوص المواد یعاقب الفعل الطفل فھذا 

وبالتالي فان مرحلة الجنین ھي حد أدنى لمرحلة الطفولة وفقا لقانون 308-309

.18العقوبات

سنة كاملة وھذا ما تضمنتھ المواد 18إن سن المسؤولیة الجنائیة مقرر ب:الحد الأقصى

نجد أن الطفل عندما 343لنص المادة  من قانون العقوبات لكن عند الرجوع 51الى47

:راجع كل من-15
.47.زكیة حمیدو الرسالة السابقة،ص-
مذكرة ماجستیر قانون دولي،كلیة)ةحمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولی(سلیم علیوة-

.10.،ص2010الحاج لخضر،باتنة،الحقوق،جامعة 
.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم1984یونیو 9المؤرخ في 84/11قانون رقم -*

.9.سلیم علیوة،المذكرة السابقة،ص-16
.10.سلیم علیوة،المذكرة نفسھا،ص-17
.10.سلیم علوة،المذكرة نفسھا،ص-18
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سنة  19حدد سنھ بحریض على فسق وفساد أخلاقي فھنا ییكون مجني علیھ في جریمة ت

.      19وھذا ھو السن القصوى لانقضاء مرحلة الطفولة

نجدھا أقرة انھ 20من القانون العضوي للانتخابات3رجوعا لنص المادة : قانون الانتخابات:رابعا

.نتخابیة فالطفولة تنقضي بمجرد بلوغ ھذا السنالادائرة السنة یعتبر ناخبا في 18سن من  بلغ 

18فإنھا حددت سن الرشد الجزائي ب442وفقا لنص المادة :قانون الإجراءات الجزائیة:خامسا

.       ة الطفولةسنة فبمجرد بلوغ ھذا السن تنقضي مرحل

: الحمایة القانونیة للطفل:المبحث الثاني

وتعد ھذه  من إن مختلف دول العالم تكرس اھتماما كبیرا بالطفل ولذلك رسخت لھ حمایة بالغة

یمثل البنیة الأساسیة للمجتمع ولھذا أصبحت الدول ملزمة باحترام ضمن أولویاتھا لأن الطفل

حقوق الطفل سواء لاحترامھا للاتفاقیة الدولیة أو عن طریق احترامھا للتشریعات الوطنیة، وھذا 

یة بغیة التخفیف من ظاھرة العنف الممارسة ضد الأطفال ولھذا یستوجب تبیان الحمایة القانون

.  ریع الجزائري ومد انسجامھا مع الاتفاقیات الدولیةللطفل المكرسة في التش

بما أن الطفل غیر أھل :في التشریع الجزائريطفلالحمایة المدنیة لل:المطلب الأول

وكذا قانون الإجراءات لمباشرة حقوقھ المدنیة فقد أولت لھ حمایة قانونیة وفقا للقانون المدني

ة یمكننا اسیوتتجسد ھذه الحمایة في عدة جوانب أسالمدنیة والإداریة إضافة إلى قانون الآسرة

:على النحو التاليعرض البعض منھا وذلك 

تعتبر الشخصیة القانونیة قدرة :مدى تمتع الطفل بالشخصیة القانونیة:الفرع الأول

مل الالتزامات وثبوت ھذه الشخصیة بتمام ولادة الشخص وصلاحیاتھ لاكتساب الحقوق وتح

،ومن بین الضمانات المكفولة قانونا للطفل ھي إثبات شخصیتھ القانونیة عن طریق *الطفل حیا

21"الشخصسم مثالھا الحمایة القانونیة لا"ویةشھادة المیلاد ومن خلالھا تضمن لھ الحق في الھ

:لتفصیل أكثر راجع كل من-19
.11.10.ص.سلیم علوة،المذكرة نفسھا،ص- 
.47.زكیة حمیدو،الرسالة السابقة،ص- 

.متضمن تنظیم الانتخابات2012أفریل 14المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم -20
. من القانون المدني الجزائري25/1ھذا ما نصت علیھ المادة -*

: لتفصیل أكثر راجع كل من- 21

دار النھضة .عبد الھادي فوزي العوضى،الحمایة القانونیة لحقوق الطفل المدنیة-
.25.16.ص.،ص2008العربیة،القاھرة،

. وما بعدھا56.مزیاني فریدة،المرجع السابق،ص-
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غیر أھل لمباشرة تصرفاتھ القانونیة  أولت لھ حمایة والذمة المالیة مسلط لھا حمایة لان الطفل 

ویكمن ذلك في كون الاتفاقیات الدولیة التي من خلال تولي حقوقھ الولي أو الوصي أو القیم

في تشریعاتھا المحلیة ة الجزائریة المتضمن حقوق الطفل حیث نجدھا مكرس صادقة علیھا الدول

فرضت على القاضي *  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة424ویظھر ذلك في نص المادة 

.22مسؤولیة لحمایة مصالح القاصرین 

إن ھذا الحق یندرج ضمن الحق في النسب حیث یعتبر من :حق الطفل في الأسرة:الفرع الثاني

.*تھ یرتب لھ حقوق شرعیة أخرىأھم الحقوق التي تثبت للطفل ذلك لان ثبو

للفرد حقوقمنالأخیرھذاعنیترتبلماالنسب ھوالشخصیكتسبھحقلذلك فھو أھم

الطفللحقوقضماناوحمایةھوبلفحسب،ذاتھحدفيھدفالیسالنسبفإنككلوللمجتمع

كحق الرعایة والحضانة والنفقة والإرث أما إنكاره یرتب علیھ ضیاع الطفل وتشریده وتعریضھ 

.23وأمھ للذل والخزي والعار طوال حیاتھم

وعلى ضوء ما تم ذكره فان ھذه الحمایة لیست الوحیدة فیجب أن لا نغفل الحمایة القانونیة 

مثلا الذي صرح 24الأخرى كقانون العملظل النصوص التشریعیة الجزائریة المسلطة للطفل في

ما نصت علیھ وھذاسنة 16بإمكانیة الالتحاق للعمل من خلال تحدیده للسن الأدنى المحدد ب

یقل العمر أنالأحوالحال من أيیمكن في لا:"حیث تضمنت90/11قانون من 15المادة 

:ومن بین ھذه الاتفاقیات نذكریمكننا الإشارة إلى أن ھذه الحقوق الشرعیة كرستھا الاتفاقیات الدولیة-*
متضمن إعلان حقوق الطفل الخاص بالإعلام 1959نوفمبر 20المؤرخ في 1386قرار الجمعیة العامة -

،إضافة إلى میثاق الطفل 1990،وكذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1959العالمي لحقوق الطفل عام 
:ولمعرفة المبادئ الأساسیة التي كرستھا ھذه الاتفاقیات راجع1992عام "جامعة الدول العربیة "العربي 

مذكرة ماجستیر )الخصائص النفسیة والاجتماعیة والعضویة للأطفال المتعرضین للإیذاء(احمد محمد الشھري-
. ھاوما بعد2006،39في العلوم الاجتماعیة،كلیة الدراسات العلیا،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،السعودیة،

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث أولا ھذا 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09قانون رقم -*
إلى 423القانون ضمانات للطفل من ناحیة الجوانب المالیة وكذلك من ناحیة النسب وھذا ما أقرت بھ المواد من 

.من نفس القانون491
22 - Professeur Malika BOULENOUAR;LA Section Aux Affaires familiales D'après la loi
du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative .L'Université
d'Oran Directrice du laboratoire des droits de l'enfant(LADREN);N 13;2012;p.9.

.وما بعدھا17.مزیتني فریدة،المرجع السابق،ص-:كثر راجع كل من لتفصیل أ-23
.85.84.ص.رجع السابق،صعبد الھادي فوزي العوضى،الم- 
كلیة الحقوق،جامعة        ماجستیر،مذكرة)في قانون الأسرة الجزائريمصلحة الطفل(بن عصمان نسرین إیناس-

. 82.،ص2009أبي بكر بلقاید،تلمسان،
.المتضمن قانون العمل المعدل والمتمم1990افریل 21المؤرخ في 90/11القانون رقم -24
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في إطار عقود التمھین التي سنة إلا في الحالات التي تدخل )16(الأدنى للتوظیف عن ست عشر 

.تعد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

.ولا یجوز توظیف القاصر إلا بناء على رخصة من  وصیھ الشرعي

كما انھ لا یجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیھا النظافة أو تضر 

."صحتھ أو تمس أخلاقیاتھ

سنة الالتحاق بالعمل مع 16الطفل البالغ من العمرالمادة نجد انھ بإمكان لى ضوء ما تضمنتھوع

سنة إلى 16فالأصل العام نجد أن الطفل البالغ من العمر ضمانات وحمایة قانونیة كفلھا لھ القانون

وتفادیا للحرمان من الحق في الترشح للوظیفة أجاز قانون سنة فتح لھ القانون مجال للتكوین 21

كأصل 25سنة مع التأكید على ضرورة التمھین16العمل وحدد بدوره السن الأدنى المقدر ب

.والعمل كاستثناء

إلا أن ھذه الظاھرة غیر محببة لان ھذا الطفل كان من المفروض أن یكون في المقاعد الدراسیة 

مي ومن المعلوم أن العوامل والأسباب المؤدیة لھذه الظاھرة تكمن في للتحصیل المعرفي والعل

نشوء مشاكل وخلافات الزوجین وكذلك عدم مسؤولیة الأب في توفیر الحاجیات الضروریة من 

،إضافة إلى الفقر الذي یجعل ویدفع الطفل إلى الشغل لتوفیر ما یحتاج إلیة "غذاء-مسكن -ملبس"

فع الحاجة الملح لذلك التي فرضت علیھ ذلك فمن جھة نجد أن القانون أو إعانة عائلتھ وھذا  بدا

مع وضع بعض الأعمال المحظورة على الأطفال نظرا سمح بالعمل في ھذا السن وأول حمایة لھ

مضر بدرجة كبیرة على الأطفال الذین لخطورتھا علیھم، لكن نجده من ناحیة ثانیة أن عملھم 

ھم في سن مبكرة ھذا فضلا عن كون ھذا الطفل الذي لم یبلغ سن یتحملون مشقة وأتعاب العمل و

. الرشد بعد بإمكانھ ارتكاب مخالفات وأخطاء قد تعرضھ إما للعقوبة أو تحملھ مسؤولیة أخطائھ

یبیح ھذه المعاملات إلا للذین بلغ سن الرشد المقدر القانونإن ص المعاملات التجاریة أما بخصو

لات ممارسة الطفل لھذه المعاملستثناء على ھذه القاعدة تسمحالالكن كأصل عام سنة 19ب

ترشید الطفل الذین لا یستطیع مزاولة ھذه لدیھم أحقیة الوالدین واستنادا لشروط حددھا القانون ف

81/07قانون رقم وحدد معناھا من خلال نص المادة الثانیة من النظم المشرع الجزائري عملیة التمھین -25
:یتعلق بالتمھین حیث تضمنت1981یونیو 27المؤرخ في 

ھو طریقة للتكوین المھني یھدف إلى اكتساب تأھیل مھني أولي أثناء العمل معترف بھ یسمح بممارسة التمھین"
...."مھنة ما في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي المرتبطة بإنتاج المواد والخدمات

نة وھذا ما س15قل عن یمع الإشارة إلى أن اللجوء إلى ھذا التمھین ینبغي أن یكون الطفل متحصل على سن لا
.من نفس القانون  12تضمنتھ المادة 
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لھذه المعاملات ویصبح * المعاملات لعدم بلوغھ ھذا السن بعد واللجوء إلى القضاء لمنحھ الترشید

بذلك الطفل أھل لمزاولة الأعمال التجاریة لكن یكون مسؤول عن ھذه الأعمال أو بالأحر مسؤول 

بة حیث لتصرفات الأخرى فھي تابعة لمتولي الرقالأما بالنسبة ا رشد إلیھ فقط من قبل القاضي،عم

یتحمل الأب والأم تصرفات الطفل في حالة ارتكابھ لفعل ضار وتقوم ھذه المسؤولیة ویتحملھا 

رقابة الطفل الأم على أساس الخطأ المفترض لالأب كولي وفي حالة وفاتھ تقوم مسؤولیة

. 26القاصر

دولیةالایة حمالاتضمانتي بدورھا تكفل لا1942إن الاتفاقیات الدولیة العدیدة الموجودة منذ 

حیث تمت المصادقة میثاق موحد لھولم یكن ھناك استقرار على مبادئھا إلى أن تم تكریس للطفل

ودخلت ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ بالمصادقة علیھا  1989علیھ في دورة الجمعیة العامة في سنة 

.27ذه الاتفاقیةمن عدة دول من بینھا الجزائر التي أخذة بالمبادئ والأحكام التي تفرضھا ھ

نظرا لعدم قدرة الطفل :الحمایة الجزائیة للطفل في التشریع الجزائري:المطلب الثاني

على الدفاع عن نفسھ والتصدي لأي خطر یواجھھ لھذا اتخذت التشریعات إجراءات تھدف إلى 

أن ویمكننا الإشارة لمسألة بالغة الأھمیة ألا وھي الطفل ومعاقبة كل من یعتدي علیھ،حمایة

فقط بل من خلال ممارسة الطفل لبعض حقوقھ المدنیة ت لا تقتصر على الحمایة المدنیة التشریعا

.لما في ذلك من خطورة على الطفل في حد ذاتھجزائیة لا تقل أھمیة ھناك حمایة 

إن الحق في الحیاة من الحقوق :28الحمایة الجزائیة لحیاة الطفل وسلامتھ:الفرع الأول

بنيِعَلىكَتبنَاذَلكِاجلِ من:"الشریعة الإسلامیة تقر بھذا الحق لقول الله تعالالمقدسة حیث نجد 

"*جمیعاالناسقتَلَ فكأنماالأرضِ فيفسَادٍ أونفَسٍ بغِیرِ قتَلَ نفَسامنأنَإسِرائیِلَ 

وفقا من ھنا نرى بأن ھذا الحق من أھم الحقوق التي ذكرت في الأدیان السماویة وتما تكریسھا 

.للقوانین الوضعیة

29وتلبیة احتیاجاتھ الأساسیةیضمن ھذا الحق تواجد الطفل على قید الحیاة :الحق في الحیاة:أولا 

فیمنع إجھاضھ أو التسبب في أي طریقة كانت للتخلص منھ فھذا الفعل معاقب علیھ قانونا وھذا ما 

مع العلم ان المعاملات التجاریة 480و479في المواد 08/09إن الترشید منصوص علیھ ضمن قانون -*
.الخاص بالمرشد لھ یحكمھا القانون التجاري 

اسبة الیوم الوطني مداخلة غیر منشورة بمن"ولة والعنفالطف"خلیفي عبد الرحمان ،مداخلة بعنوان-26
.2.،ص01/06/2006،بتاریخ للطفولة،ولایة سوق أھراس

.3.خلیفي عبد الرحمان،المداخلة نفسھا،ص-27
.وما بعدھا59.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص-28
. 32سورة المائدة الآیة -*
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خمس إلىوعقوبة ھذا الفعل الحبس من سنة من قانون العقوبات الجزائري304تضمنتھ المادة 

وتشدد العقوبة إذا كان الإجھاض تسبب بالموت دج10.000إلى 500سنوات وبغرامة من 

.سنة20سنواتن الى10تكون عقوبتھا السجن المؤقت من 

إن أي أذى یصیب الطفل سواء كان أذى معنوي أو أذى یصیب *:حمایة الطفل من الإیذاء:ثانیا

272إلى غایة 269للمواد من یعاقب علیھ قانون العقوبات الجزائري وفقا الفعل جسده فھذا 

.كلھ حول الحمایة الفعلیة للطفلھذایدورو

نظرا لعدم إدراك الطفل لما یفعلھ من تصرفات :حمایة الطفل من الجرائم الماسة بصحتھ:ثالثا

علىالجزائريالمشرعشددضارة بجسمھ من خلال تحریض القصر على ھذا الفعل الدنيء 

لصحةحمایة،الكحولیةللمشروباتالاعتیاديالاستعمالالقصر علىبتحریضالمتعلقةالجرائم

منحمایتھمبالتاليوالكحولعلىالإدمانتأثیرمنسنة21سنیبلغوالمالذینالأطفال

نجد نص * 04/18للقانون رقم الة  العقوبة تكون مشددة واستنادا وفي مثل ھذه الحالانحراف 

حیث قد مخدراتعلىالحصوللھیسھلأوللقاصریسلمشخصكلتقر على  أن 13المادة 

.30حبساسنة20إلىتصل عقوبتھ

من الأذى والاستغلال والعنف ھذا ما تضمنتھ اتفاقیة جنیف وكرست بدورھا ھذا الحق و أولت لھ حمایة -29
.نیة وكذا الجنائیة للطفلدالتشریعات الجزائریة من خلال تسلیط الحمایة المفي ھذه المبادئ وتمى تبني 

حقھ في الحیاة أو حمایتھ من الإیذاء بكل أشكالھ وصوره إضافة إلى لتقتض حمایة الطفل سواء كانت-*
واعد قانونیة تحمي مثل ھذه الظواھر وإعطاء العقوبات المحافظة على سلامة صحتھ فھذا یتطلب وجود ق

ولذلك اقر المشرع الجزائري عقوبة على ھذه الأفعال الدنیئة إلى الحبس من سنة المشددة لمرتكب ھذه الجرائم
.دج وتشدد العقوبة بحسب الضرر الذي یلحق بالطفل5.000إلى 500سنوات وبغرامة تقدر ب 5إلى 

:حیث نصت على أن34من خلال نص المادة1996ر الجزائري لسنة وھذا ما كفلھ الدستو
."ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامةالدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان تضمن "
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 25/12/2004المؤرخ في 04/18رقم القانون -*

.83الرسمیة رقم ر غیر المشروعین بھا الجریدةالاستعمال والاتجا
:لتفصیل أكثر راجع كل من-30

المتعلق بقمع السكر العمومي وحمایة القصر من الكحول 19/04/1975المؤرخ في 75/26الأمر رقم -
.37الرسمیة رقم الجریدة 

.     وما بعدھا79.ص:المذكرة السابقة:بلقاسم سویقات-
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لقد جرم المشرع الجزائري :حمایة الطفل من الجرائم الماسة بالأخلاق:الفرع الثاني

جمیع الأفعال التي یرتكبھا شخص على طفل والتي من شأنھا أن تمس بسلامة جسده أو نفسیتھ 

وبالوظائف الطبیعیة لأعضائھ  وحمایة الطفل من كل الأفعال المضرة بھ ھي مصلحة یحمیھا 

.31القانون

وتبیان وسائل ردعھا وذلك خلاقبالأومن ھذا المنطلق سنسلط الضوء على أھم الجرائم الماسة 

:32على النحو التالي

إن ھذه الحمایة بالغة الأھمیة نظرا لخطورتھا سواء على :حمایة الطفل من جرائم العرض:أولا

المجتمع أو على الأفراد في حد ذاتھا ولھذا نظم المشرع الجزائري ھذه الظاھرة من خلال تحدیده 

سنة وتصل إلى المؤبد إذا 20ر بعقوبة تصل إلى سنة حیث أق16سن الضحیة إذا كان لم یكتمل 

.كان الفاعل من أصول القاصر

ھذه الجریمة لم یعطي المشرع الجزائري تعریفا لھا لكن :*حمایة الطفل من جرائم البغاء:ثانیا

شملھا بنصوص قانونیة تردعھا وتحد فاعلھا ویمكننا فھمھا على أنھا الأفعال المخلة بالحیاء 

تحرض الأطفال على ارتكابھا دون درجة وعي منھ وفي ھذه الحالة یكون والأخلاق التي 

من قانون مكرر349الى342المحرض ھو الذي یقتصر علیھ العقاب وفقا لما أوردتھ المواد من 

.العقوبات الجزائري

لنص المشرع الجزائري اقر بتجریم التحرش وفقاإن:حمایة الطفل من جریمة التحرش:ثالثا

لمنطلق یتضح لنا أن ھذه الجریمة من قانون العقوبات الجزائري ومن ھذا امكرر 341المادة 

دج وفي حالة 100.000دج إلى .55.000بالحبس من شھرین إلى سنة وبغرامة من عاقب علیھای

.العود تضاعف العقوبة

سسة روحیة تعتبر الأسرة مؤ:الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة للطفل:الفرع الثالث

ومتفاعلة تعتمد بنسبة كبیرة على العلاقات والتبادلات العاطفیة مما ینجر عنھا نشوء معاملات 

حسنة تنمي روح التفاعل بین أفراد الأسرة وھذا ما ینشأ لنا تركیبة أسریة تربطھا المودة 

الملتقى الوطني حول العنف الأسري في المجتمع "العنف ضد الطفل"بوراس وصابرة شعنبيمنیر -31
كلیة الحقوق والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة،جامعة محمد الشریف مساعدیة،سوق أھراس،یومي "الجزائري

.2.،ص2013نوفمبر 20و19
.وما بعدھا83.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص-32
سنوات 5سنة یعاقب بالحبس من16التحریض على الفسق والدعارة للأطفال الذین لم یكملوتقتضي عقوبة -*

.دج25.000إلى 500سنوات وبغرامة مالیة تقدر ب10الى
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ا المشرع ،ونظرا لأھمیتھا في تنمیة وترشید سلوك الطفل خص لھ33والاحترام داخل أفراد الأسرة

الجزائري لھذه الرابطة الأسریة حمایة تكفل نسب الطفل وضمان أفضل الرعایة لھ ومن ھذا 

:كالأتيالمنطلق سنوضح ھذه الحمایة وتبیان أحكامھا

إن المشرع الجزائري شدید الحرص على حمایة النسب من :الحمایة الجنائیة لنسب الطفل:أولا

م مع تجربة السلوكیات التي من شأنھا تعیق تحقیق ھذا حیث ثبوت نسب الأولاد وإلحاقھم بأبیھ

.34الھدف

إن حق الطفل في أن یترعرع في جو عائلي بعید عن كل أنواع :الرعایة الاجتماعیة للطفل:ثانیا

الشوارع من خلال العنف المسلط من الأسرة أو خارجھا  حیث نجد الحمایة المكرسة مثلا لأطفال

انون حمایة الطفولة والمراھقة نظرا لخطورة الوضع صف إلى ذلك القانون الجزائي إضافة إلى ق

.35لدیھ الأحقیة في كفالتھ وحمایتھ داخل الأسرة

تجاهالزوجاتطرفمنالمرفوعةالقضائیةالدعاوىورجوعا إلى ارض الواقع نجد الكثیر من 

بالطفل وحرمانھمن خلال غیاب العنایةواجباتھمعنوالتخليالعائلي،بفعل إھمالھمأزواجھن

مصیرھم المجھولیواجھونوتركھمدیة أو غیر قصدیةمن الرعایة والحب سواء بطریقة قص

تلبیةمنبمثابة حرمانالحالةھذهتمثلإطلاقا،عنھمیسألولاأطفالھیھجرمنالآباءمنفھناك

الأبویةالسلطةأن حیثالعاطفي،الحنانإلىالحاجةبینھاومنللحیاةالضروریةالحاجات

اجتماعیاغیر المرغوبةالسلوكیاتوتعدیلتوجیھوالرقابةتمثللأنھامجتمعھافيضرورة

رادعوجودباعتبار عدمالجریمةوالانحرافعالمسلوكإلىالأطفالیدفعالذيالشيء

36.السلبیةم لتصرفاتھ

،مجلة "الأسرة وعنف الطفل علاقة افتراضیة أم حتمیة"حنیفة صالحي بن شریف-33
.37.،ص2008،الجزائر،41الإنسانیات،عدد

.99.،المذكرة السابقة،صبلقاسم سویقات-34
:راجع كل من-35

،مجلة الدراسات "الآلیات القانونیة لحمایة أطفال الشوارع في التشریع الجزائري"لیلى جمعي- 
.74.،ص2013،وھران،9الاجتماعیة،العدد 

.99.بلقاسم سویقات،المذكرة السابقة،ص- 
الملتقى الوطني "الطفلضدالموجھالأسريالعنف"معوشةالحفیظعبدبوطبال والدینسعد- :نراجع كل م-36

الاتصال وجودة الحیاة في الأسرة،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،أیام حول 
.7.ص.2013افریل09/10

الملتقى الوطني حول "النفسي للطفل المتعرض لسوء المعاملة الأسریةالبروفیل"غمري علجیةصابر قشوش و-
العنف الأسري في المجتمع الجزائري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وكلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،جامعة 

.1.،ص2013نوفمبر20و19محمد الشریف مساعدیة،سوق أھراس،یومي
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على أنالعالمتشریعاتتجمعتكاد:الحمایة الجزائیة الخاصة بالأحداث:الفرع الثالث

إنھّماالدولة،فيالمتبّعةالجنائیةحسب السیاسةوذلكعلیھایكونأنیمكنوضعیتینللحدث

:وسنقوم بتوضیح ھذه النقاط على النحو التالي37والجنوحالمعنويالخطرحالتي

تخصالوضعیةھذهأنمعرفةالمعنويالخطرحالةتصنیفیقتضي:الخطر المعنوي:أولا

كلالحدثً الجزائري اقر لكون الجریمة ، فالمشرععالمیدخللمالذيأيالجانحغیرالحدث

فھو بدوره الجزائیةالإجراءاتقانونمن442للمادةطبقاًوھذاالجزائيالرشدسنیبلغلممن

إلىتوصلقدحالاتفیتناول38والمراھقةالطفولةحمایةقانونما،أیتابع مرتكبي الجرائم 

یقففلمعشرةالثامنةبعدتتحّقققدالحالاتھذهنأالجزائريالمشرعقدروقدجریمةارتكاب

اھتمامھوركّزالشبابمرحلةإلىتجازوھابلوالوقایة،الحمایةإجراءاتاتخاذفيالسنھذهعند

یم من خلال إضفاء الحمایة وفقا للمادتینوالتقوالإصلاحوھيالغایة ونفسالحماسبنفس

.72/0339من الأمر 11و10

التجریمأحكامضمنخاصبوضعیتمّتعالجانحالحدثإن:حمایة الطفل من الجنوح:ثانیا

الحدیثة حیث خصت لھ حمایة وضمانات قانونیة تعددت الجنائیةالسیاسةظلّ فيوالعقاب

:40وتنوعت نذكرھا كالأتي

الأحكام الخاصة من خلال قانون الإجراءات الجزائیة نجده نظم :تشریعیةالضمانات ال

الحمایة إضفاءالتي بدورھا ساھمة في 477إلى المادة444بالطفل الجانح وفقا للمواد 

:سنة ومن بینھا نذكر18والتھذیب الخاصة بالطفل الحدث الذي لم یبلغ 

 عنھ مع وضعھ تحت المراقبةالإفراجتطبیق نظام.

 و التكوین المھني سة عامة أو خاصة معدة للتھذیب أمؤسأووضعھ في منظمة

.مؤھلة لھذا الغرض

مؤھلة لذلكو طبیة تربویة وضعھ في مؤسسة طبیة أ.

وضعھ في مدرس داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة.

مذكرة ماجستیر،قانون عام،كلیة الحقوق،جامعة ) الأحداثالسیاسة الجنائیة تجاه (وفروخعبد الحفیظ ا-37
.13.،ص2011منتوري ،قسنطینة،

عامًاوالعشرینالقصر الذین لم یكملوا الواحد"على أن 72/03حیث تضمنت نص المادة الأولى من  الأمر -38
یمكنبمستقبلھم،مضرًاسلوكھمأوحیاتھموضعیكونأوللخطرعرضةتربیتھمأوأخلاقھموصحتھمتكونو

.."التربویةوالمساعدةالحمایةلتدابیرإخضاعھم
.55.15.14.ص.ص.عبد الحفیظ اوفروخ،المذكرة السابقة،ص-39
.71.عبد الحفیظ اوفروخ،المذكرة نفسھا،ص- :لتفصیل أكثر راجع كل من- 40

الیوم العالمي للطفولة،مدیریة ،سوق "الجانحل وسائل حمایة الطف"خلیفي عبد الرحمان،محاضرة حول -
.4.3.ص.ص.أھراس،
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طفال المشاركین في وھذا دون أن نغفل بقیة القوانین الأخر التي تسلط عقوبات على الأ

جرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات وكذلك قانون العمل الذي بدوره لا یسمح 

وكذلك منعھم من ممارسة بعض الأشغال وان سنة 16بتشغیل الأطفال الذین لم یبلغ سن 

بالإضافة إلى بقیة تحصل على ھذا السن نظرا لما تشكلھ تلك الأعمال من خطورة علیھم 

. والتشریعات الجزائریة الأخر القوانین

وتتمثل في وجود قاضي أحداث یعمل وفقا لإجراءات خاصة  بغیت :قضائیةالضمانات ال

.محاكمةوالتوفیر الحمایة عند تعرضھم  لإجراءات التحقیق

الإدارة تلعب دورا ھاما في حمایة الأطفال الجانحین لتوفیر لھم ان:الضمانات الإداریة

مدیریة الالبلدیات وة إدارده الراحة الأمان وشعور بالعنایة الكافیة وھذا ما تجس

.الاجتماعیة

:خاتمة

إن الطفل یعتبر بالأساس النواة التي تبنى علیھا المجتمعات ونظرا لأھمیة مرحلة الطفولة 

ات سواء العربیة أو الغربیة اھتماما بالغا بالطفل لكي ینشئ بجو مناسب استدعت جل التشریع

یتأثر بعوامل اجتماعیة ونفسیة تؤثر على حیاتھ من ناحیة والمجتمع من ناحیة وملائم حتى لا

.أخرى

وعلیھ ومن خلال ما تمم عرضھ سابقا یتضح لنا جملة من الاقتراحات والتوصیات نأمل أن تؤخذ 

بعین الاعتبار

لھذا بما أن الطفل یعتمد بالأساس على كیان اسري حتى ینشأ وینمو في جو عائلي .1

ینبغي أن تكون ھناك أماكن مخصصة لتأھیل الأسرة في كیفیة تربیة الأطفال الأساس 

.بطریقة جیدة

بما أن الطفل یتأثر بعوامل اجتماعیة ینبغي بالدرجة الأولى أن ینشا في جو اجتماعي جید .2

.لإمكانات الضروریةمع توافر كل ا

نظرا لتكریس الحمایة القانونیة للطفل إلا انھ یوجد نقص في بعض الأحكام التي یستلزم .3

وجودھا لإضفاء نوع من الصرامة في الحد من بعض الظواھر على الطفل سواء من 

.الناحیة الأسرة أو من ناحیة المجتمع
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یة للطفل سواء كانت مدنیة أو إن ما یلاحظ على التشریع الجزائري انھ  كرس بدوره حما.4

جنائیة إلا أنھا غیر كافیة لكون ھذا الطفل یحتاج إلى تسلیط حمایة أكثر من قبل الدولة 

وقوع الجرائم لضمانات كفیلة لضمان حمایتھ تجنبنا فرضت كانت ھذه الأخیرة قدوان

سلیم ليئعرع في جو عایتریجب أنالطفل السويولكي ینشأ علیھ،والاعتداءات 

واھر العنف المسلط على دولة تقل فیھا ظر عنیف نصل  إلىمجتمع واعي وغیویواجھھ

.الأطفال 

إن المشرع الجزائري وان قام بتوفیر الحمایة القانونیة للطفل إلا أنھ في بعض الحالة .5

را لكونھا لا حت تشكل خطر كبیر على الأطفال  نظتغافل عن بعض المسائل التي أصب

ة رادع من قبل المقبلین على ممارستھا على ھذا الكائن الضعیف ویكمن تحكمھا عقوب

ھذا السبب في كون القانون یأتي بعد حدوث الوقائع وھذا من المفروض غیر جائز لان 

الأحكام القانونیة ھي تصورات لوقائع من المحتمل وقوعھا ونأمل أن یتدارك المشرع 

. انونیة تنظمھا وتضبطھاھذه الظواھر لیقوم بضبطھا عن طریق أحكام ق

نظرا لتكریس المشرع الجزائري للحمایة القانونیة للطفل وذلك من خلال عدة قوانین .6

مختلفة إلا أن ھذا غیر كافي خاصة لما یشھده العالم من تطورات فھذه الحمایة یجب أن 

دة في تمتد لتشمل كل المجالات وعلى الخصوص ظاھرة التطور التكنولوجي المتجس

ھي الوسیلة الخطیرة المتواجد أمام الأطفال ولھذه لانترانت حیث أصبحت حالیاشبكة ا

الأسباب یستوجب على المشرع تسلیط الضوء علیھا وإضفاءھا بالحمایة اللازمة  لأنھا 

. في حد ذاتھا تشكل أكبر خطر یمكن أن یتعرض لھ الطفل

إصلاح الجانب المھم الذي إن للحد من ظاھرة العنف ضد الأطفال ینبغي أن تقوم الدولة ب.7

یترعرع فیھ الطفل وھي الأسرة  لأنھا ھي أساس قیام مجتمع صالح ولھذا یتطلب إنشاء 

مراكز خاصة بالتأھیل المقبلین على الزواج لان العنف ینشا بالدرجة الأولى من الأسرة 

ولتخلص من ھذه الظاھرة السلبیة ینبغي أن تتكون الأسرة بدرجة كبیرة من الوعي 

.لفطنة وا
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:قائمة المراجع

I.النصوص الرسمیة:

:الدساتیر والاتفاقیات الدولیة:أولا

.المعدل والمتمم1996دستور الجزائر لسنة .1

متضمن 1959نوفمبر 20المؤرخ في 1386قرار الجمعیة العامة .2

.إعلان حقوق الطفل

20المؤرخ في 44/25قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة .3

.المتضمن اتفاقیة حقوق الطفل1989نوفمبر

متضمنة لجنة حقوق الإنسان 2005یونیو 3المؤرخة في 2التعلیمة رقم .4

.39دورة

:النصوص التشریعیة:ثانیا

المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 8المؤرخ في 66/155الأمر رقم .1

.الجزائیة المعدل والمتمم

المتضمن قانون العقوبات 1966جوان 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم .2

.المعدل والمتمم

المتعلق بحمایة الطفولة 1972جانفي 10المؤرخ في 72/03الأمر رقم .3

.والمراھقة

المتعلق بقمع السكر العمومي 19/04/1975المؤرخ في 75/26الأمر رقم .4

.37وحمایة القصر من الكحول الجریدة  الرسمیة رقم 

المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/58الأمر رقم .5

.والمتمم

المتضمن إحداث المؤسسات 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/64الأمر رقم .6

.والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة
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یتعلق بالتمھین الجریدة 1981یونیو 27المؤرخ في 81/07القانون رقم .7

.26الرسمیة رقم 

متضمن تنظیم 2012أفریل 14المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم .8

.الانتخابات

المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو 9المؤرخ في 84/11قانون رقم .9

.والمتمم

المتعلق بالوقایة من المخدرات 25/12/2004المؤرخ في 04/18رقم القانون .10

لاتجار غیر المشروعین بھا الجریدةوالمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال وا

.83الرسمیة رقم 

المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم .11

.المدنیة والإداریة

II.المؤلفات:

دار .رمضان أبو السعود،شرح مقدمة القانون المدني النظریة العامة للحق.1

.1999الإسكندریة،المطبوعات الجامعیة، 

دار النھضة .عبد الھادي فوزي العوضى،الحمایة القانونیة لحقوق الطفل المدنیة.2

.    2008العربیة،القاھرة،

الجزء الثاني،برتي .عجة الجیلالي،مدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق.3

.2009للنشر،الجزائر،

الطبعة الأولى،مكتبة .عصام أنور سلیم،مقدمة الثقافة القانونیة نظریة الحق.4

.2009الوفاء القانونیة،الإسكندریة، 

دون ذكر دار .مزیاني فریدة،مدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق.5

.النشر،الجزائر،دون ذكر سنة النشر

III.الرسائل والمذكرات الجامعیة:

الخصائص النفسیة والاجتماعیة والعضویة للأطفال (احمد محمد الشھري.1

مذكرة ماجستیر في العلوم الاجتماعیة،كلیة الدراسات )المتعرضین للإیذاء

.2006العلیا،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،السعودیة،
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مذكرة )مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري(بن عصمان نسرین إیناس.2

.2009أبي بكر بلقاید،تلمسان،كلیة الحقوق،جامعة ماجستیر

جناح الأحداث دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع (بلحسن زوانتي .3

لوم الإنسانیة،جامعة مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون،كلیة الع) الجزائي

.2004الجزائر،

مذكرة ماجستیر في ) الجزائريالحمایة الجزائیة للطفل في القانون (بلقاسم سویقات .3

.2011القانون الجنائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

رسالة )مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة(زكیة حمیدو .4

جامعة أبو بكر اه في القانون الخاص،كلیة الحقوق،لنیل شھادة دكتور

.2005بلقاید،تلمسان،

مذكرة ماجستیر قانون)حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة(سلیم علیوة.5

.  2010دولي،كلیة الحقوق،جامعة الحاج اخضر،باتنة،

ستیر،قانون عام،كلیة مذكرة ماج) السیاسة الجنائیة تجاه الاحداث(عبد الحفیظ اوفروخ. 6

.2011،قسنطینة،جامعة منتوريالحقوق

IV.الأبحاث المتخصصة:

الأسرة وعنف الطفل علاقة افتراضیة أم "حنیفة صالحي بن شریف.1

.2008،الجزائر،41،مجلة الإنسانیات،عدد"حتمیة

مداخلة غیر منشورة "والعنفالطفولة"خلیفي عبد الرحمان مداخلة بعنوان.2

.01/06/2006،بتاریخ لایة سوق أھراسبمناسبة الیوم الوطني للطفولة،و

الیوم العالمي "وسائل حمایة الطفل الجانح"خلیفي عبد الرحمان،محاضرة حول .3

.2007،أھراسللطفولة،مدیریة ،سوق 

النفسي للطفل المتعرض لسوء المعاملة البروفیل"غمري علجیةصابر قشوش و.4

الملتقى الوطني حول العنف الأسري في المجتمع الجزائري،كلیة "الأسریة

الحقوق والعلوم السیاسیة وكلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،جامعة محمد 

.2013نوفمبر20و19الشریف مساعدیة،سوق أھراس،یومي

الملتقى الوطني حول العنف "العنف ضد الطفل"منیر بوراس وصابرة شعنبي.5

كلیة الحقوق والعلوم الاجتماعیة"الأسري في المجتمع الجزائري
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نوفمبر 20و19والإنسانیة،جامعة محمد الشریف مساعدیة،سوق أھراس،یومي 

2013.

"الطفلضدالموجھالأسريالعنف"معوشةالحفیظعبدو بوطبال الدینسعد.6

الملتقى الوطني حول الاتصال وجودة الحیاة في الأسرة،كلیة العلوم الإنسانیة 

.2013افریل09/10والاجتماعیة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،أیام 

الآلیات القانونیة لحمایة أطفال الشوارع في التشریع "لیلى جمعي.7

.2013،مجلة الدراسات الاجتماعیة،العد د،وھران،"الجزائري


